
 

 2019  ، الجزائر1الاخوة منتوري قسنطينة  جامعة. 

 295-   275.ص.ص ،2019 جوان  -  51 عدد        

 

Résumé 

Les pays du monde ont été soumis au pouvoir 

de changement engendré par le phénomène de la 

mondialisation, accompagné de nombreuses 

manifestations de défis sociaux, si elle vise le 

développement et la création de révolutions, elle a 

contribué à la violation de la justice sociale en 

raison de ses effets sur la stabilité des relations de 

travail et la paix sociale, La législation du travail 

est chargée d'établir le cadre juridique et les 

mécanismes permettant de relever ce défi, comme 

en témoigne la reconnaissance de la grève comme 

un droit légitime. Cette méthode, fruit de 

l'orientation économique et du développement 

industriel, a été reconnue par les États et a mis en 

place des règles juridiques visant à assurer 

l'exercice de ce droit Sans préjudice des intérêts 

des employeurs, sans préjudice des intérêts vitaux 

de la société, car la pratique de grève du travailleur 

n'est pas absolue, mais limitée par les règles et 

réglementations permettant l'exercice légitime de 

la stabilité économique et sociale. 

Mots-clés: mondialisation, grève, travailleur, 

employeur, légitime. 

Abstract 

The countries of the world have been 

subjected to the power of change brought about 

by the phenomenon of globalization, which is 

accompanied by many manifestations of social 

challenge. If globalization is aimed at the 

development and creation of revolutions, it 

contributes to the violation of social justice 

because of its effects on the stability of labor 

relations and social peace. Labor legislation is 

responsible for establishing the legal framework 

and mechanisms to meet this challenge. This is 

reflected in the recognition of the strike as a legal 

right. This method, which is the result of the 

economic orientation and industrial development, 

has been  ognized by States and established legal 

regulations aimed at ensuring the exercise of this 

right under conditions of tuberculosis Without 

prejudice to the interests of employers and 

without prejudice to the vital interests of society, 

because the worker's strike is not absolute, but 

restricted by rules and regulations for the 

legitimate exercise of economic and social 

economic stability 
Keywords: globalization, strike, worker, 

employer , legality. 

 

Keywords: Keyword 1 ; Keyword 2 ; Keyword 

3 ; Keyword 4 ; Keyword 5. 

 

 العولمة وممارسة العمال حق الإضراب في الجزائر

Globalization and the exercise of workers the right to strike in Algeria 

 03/02/2019 تاريخ القبول :؛ 2018/ا30/05 : اريخ الاستلامت
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ameeelsellami@gmail.com mail:-* Corresponding author, e 

 

 *أمالسلامي 

 

 كلية الحقوق
 جامعة الإخوة منتوري  

 قسنطينة
 

 

 

 ملخص
والتي  ،حدثتها ظاهرة العولمةألى قوة التغيير التي إلقد خضعت دول العالم 

هو التطور  العولمة فإذا كان الهدف من صاحبها العديد من مظاهر التحدي الإجتماعي،
لما لها من  جتماعيةخرق العدالة الإ وخلق الثورات فإنها ساهمت في نفس الوقت في

آثار على إستقرار علاقات العمل والسلم الإجتماعي، وفي مقابل هذا يتحمل تشريع 
تجلى ذلك جهة هذا التحدي والعمل مسؤولية وضع الإطار والآليات القانونية لموا

دي بالإعتراف بالإضراب كحق قانوني، هذه الوسيلة التي تعتبر نتيجة التوجه الإقتصا
والتطور الصناعي فاعترفت به الدول ووضعت له تنظيمات قانونية الهدف منها 
ضمان ممارسة هذا الحق في ظروف سلمية دون المساس بمصالح أصحاب العمل، 

لأن ممارسة العامل للإضراب ليست ، ودون المساس كذلك بالمصالح الحيوية للمجتمع
رعية للحفاظ على الإستقرار أجل ممارسة ش مطلقة بل مقيدة بضوابط وأحكام من

 جتماعي.المهني الإقتصادي والإ
 

 عمل، مشروعية.عولمة ، إضراب ، عامل ، صاحب  :المفتاحيةالكلمات 
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I - مقدمة 

فضل له يتكون عالم الشغل من عمال وأرباب عمل كل واحد منهما يريد تحقيق الأ
ما أدى الى تضارب المصالح وهو  ،الآخرالطرف  حتى ولو كان ذلك على حساب

يف في العلاقة ، وأمام هذا الواقع كان على العمال باعتبارهم الطرف الضعبينهما
من أجل تحسين ظروفهم  المهنية ايجاد حلا لضعفهم ومواجهة أرباب العمل

لى إكوسيلة ضغط على رب العمل ودفعه  ضرابنطلاقا من ذلك نشأ الإإ ،جتماعيةالإ
قتصادي والتطور نتيجة التوجه الإالتي تعتبر هذه الوسيلة ، تنفيذ مطالب العمال

وما لاقاه  ،ذلك من زيادة عدد العمال في المؤسسةالصناعي في البلاد وما ترتب عن 
من تعسف وسوء المعاملة وتدني مستوى عمل هؤلاء العمال من جانب أصحاب ال

، هذا كله لمواكبة التطورات الأجور فضلا عن زيادة ساعات العمل وقسوة ظروفه
 العالمية.

ك لأن ستقرار العمالة، ذلأثار على الجانب الإجتماعي مست إ فكان للعولمة
ان لها آثار غير محمودة، لقت هذه الآثار العولمة ألقت بثقلها على عالم الشغل، فك

قتصادية على المؤسسات، غضب وسخط الفئات العمالية، لأنها أدت إلى إصلاحات إ
وما صاحبها من نتائج سلبية مست علاقات  وهو ما أدى الى خوصصة المؤسسات

العمال عن طريق التسريح تحت شعار العمل، أهمها التخلي عن عدد كبير من 
 لى تخفيض الأجور وزيادة حجم وساعات العمل.لإقتصادية، بالإضافة إالصعوبات ا

كل تلك الأثار التي أفرزتها العولمة على علاقات العمل، حاول العمال التصدي 
من الوسائل الأكثر عنفا وتطرفا لحل الخلافات فالإضراب لها عن طريق الإضراب، 

لى مرحلة يسودها إينتقل بأطراف العلاقة المهنية  ة وفرض المطالب العمالية،الجماعي
 قتصادي منجتماعي والإا يرتب اثار سلبية على الصعيد الإ، وهو مالصراع والتوتر

 جهة وعلى استقرار العلاقات المهنية من جهة أخرى.
طلاقا من نإهذا الموضوع  رتأينا الى دراسةإليه فإننا إوفقا لما سبق التطرق و

 شكالية التالية:طرح الإ
  ضراب في الجزائر؟.عولمة على  ممارسة العمال لحق الإكيف أثرت ال

باعتبارها  ،ومدى تأثرها بالعولمةورغبة منا في تسليط الضوء على هذه الوسيلة 
 .حقوق وتحسين وضعياتهم الاجتماعيةسلاح فعال في يد العمال من أجل المطالبة بال

ضراب على المجتمع بصفة عامة وعلى أرباب في معرفة اثار الإ ورغبة منا أيضا
باعتباره يعرقل السير الحسن للعمل نتيجة التوقف المؤقت  ،العمل والعمل بصفة خاصة

عن العمل وبالتالي التأثير على مصالح أرباب العمل، تعرضنا لهذا الموضوع 
 بالدراسة.

الحقوق العمالية المتأثرة ضراب من بين أهم كون الإ والذي تكمن أهميته في
من الحقوق المخولة  اضراب حقالإوهو ما جعل المشرع يتدخل بجعل  بالعولمة،

 للعمال ولكن متى تطابقت ممارسته مع الأحكام والقواعد المنظمة له.
لى الإطار القانوني للإضراب وذلك سنحاول في المبحث الأول التطرق إ لهذا 

توضيح ئري عن طريق التأطير القانوني للإضراب، ببتبيين كيفية تدخل المشرع الجزا
براز أثار لآثار المترتبة عليه، لنعرج بعدها إلى إوا بضراشروط مشروعية الإ

مة على الإضراب، محاولين في ذلك إبراز كيف ساهمت العولمة في إنتشار العول
سة حتجاجية العمالية وفي نفس الوقت كيف ساهمت في التضييق من ممارالحركات الإ

 هذا الحق في مبحث ثان.
 الـــمبحث الأول: الإطار القانوني للإضراب.

خر باختلاف النظرة السائدة في آلى إضراب من بلد لى الإإتختلف النظرة 
ضراب وسيلة للحصول على الحقوق فأغلب التشريعات ترى أن الإ ،المجتمع
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الدساتير  حق من الحقوق المعترف بها للعمال مكرس في مختلف، و(1)المسلوبة

، ولهذا كان لا بد من تعريف الإضراب ومعرفة أساسه القانوني في المعاصرة
 الجزائر)المطلب الأول(، ومن ثم التطرق الى شروطه وأثاره )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول : تعريف الإضراب وأساسه القانوني.
إلى  خصصنا الفرع الأول لتعريف الإضراب، أما الفرع الثاني سنتعرض فيه

 أساسه القانوني.

 الفرع الأول : تعريف الإضراب.

أين كان  ،"GREVE"ضراب مأخوذة من اسم ساحة في باريس تسمى إكلمة 

حة أي يجتمع فيها العمال العاطلين عن العمل ، وتعني استخدام أول قادم الى هذه السا

ية ، حيث كانت تقتصر في البدا "GREVE"ضراب العمل يأخذ عماله من الإصاحب 

، هذا المفهوم 19وانتشر استعمالها في فرنسا كلها خلال القرن  ،على منطقة باريس

منها أنه أصبح  ،خرىأكان سائدا في المجال الصناعي ثم تطور بعد ذلك الى مجالات 

هذا الخرق الذي يعتبر ، (2)يعني خرقا للعادات والأعراف التي لها علاقة بمجال العمل

 .(3)جتماعيةاحة الإرباك السإتحديا يهدف الى 

أي فيقول أضربت عن الشيء  ،عراضالإضراب بأنه "الكف و الإيعرف لغة: 
عن العمل حتى تجاب  أي أكفوا ويقال أضرب العمال ،أعرضت عنهكففت و

 .(4)مطالبهم

متناع إبأنه فمنهم من يعرفه  ،الفقهية للإضراب تعددت وتنوعت التعريفات فقهيا:
أو بالأحرى اعتباره  ف الى تحقيق مطالب مهنية،دية يهعن العمل الملزم بصفة جماع

قصد الدفاع عن المطالب المهنية بشكل جماعي  حالة من حالات التوقف لعقد الشغل

 .(5)جراءمن الأ
كما عرفه الدكتور واضح رشيد بأنه امتناع عن العمل لمدة محدودة يتمسك فيها 

لتأثير على السلطة التي العمال المضربون بمناصب عملهم بهدف احداث ضغط، وا
تملك تحقيق المطالب، فالإضراب لا يقوم من أجل تحقيق مطالب مهنية فقط، بل قد 
يقوم كذلك لإضهار التسخط أو التذمر للتعبيير عن الإحتجاج إزاء قضية سياسية أو 

 .(6)اقتصادية أو اجتماعية

ادية من رإبصفة لك التوقف الجماعي عن العمل ضراب ذالقول أن الإ نايمكنو
بقصد اجبارها على  ،بهدف الضغط على أصحاب العمل أو السلطة ،طرف العمال

هو وسيلة للدفاع أو تدعيم ، فالخضوع لتلبية مطالبهم أو ايجاد حلول للنزاع القائم بينهم
حق من الحقوق و ،مصالح العمال التي لم يتم الوفاء بها من طرف صاحب العمل

 .القانونية والدستورية

 90/02لم يعتن المشرع الجزائري بتعريف الإضراب بموجب قانون  قانونيا

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها  91/27المعدل بالقانون 

وممارسة حق الإضراب، بل اكتفى بتقييد ممارسته وفقا لمجموعة من الشروط 
 ارسته.المنصوص عليها في القانون، موضحا الآثار المترتبة عن مم

يمكن تعريف السابق الذكر،  90/02وباستقراء نصوص القانون وعموما 

وهو  ف الى تحقيق مطالب مهنية،ديه، أنه امتناع عن العمل بصفة جماعيةالإضراب ب
قصد الدفاع عن المطالب المهنية بشكل جماعي من  عملحالة من حالات التوقف لعقد ال

 العمال.
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 للإضراب.الفرع الثاني: الأساس القانوني 
 لإشاعة وسيلةعلى أنه  إليه ينظر الزمن من طويلة ولفترة الإضراب كان
 دساتيرها في خاصة انصوص تورد الدول من تكن العديد لم والعنف، ولذلك الفوضى
 كانت بل لا ،الداخليةتشريعاتها  في به تسمح لم كما ،الإضراب في الحق تضمن
 أصبح أن وبعد أنه إلا ،عليه تحريضوال تجرم الإضراب الدول من العديد قوانين

 المصالح اختلاف عن للتعبير ومشروعة هامة وسيلة باعتباره إليه منظورا الإضراب
 بل لا ،القانوني المستوى حماية على أكثر الحقهذا  أصبح العمل وأرباب العمال بين

 عن إليه للدفاع يلجأ الأساسية للحريات مكمل حق اعتباره على إليه ينظرأصبح 
 ذاهب عترافالإ إلى العالم دول دساتير غالبية توصلت هنا ومن، المهنية المصالح

 فالأفراد قد تجد ،يشكل أهم الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الفرد، وأصبح (7)الحق

للدينامكية  المزايا التي تستفيد منها بالنظرنفسها أمام وضعيات حقوقية جامدة من حيث 
 ادي الذي تسري فيه.قتصالإ التي تطبع الوعاء

جتماعي الأوروبي في مادته بالحق في الإضراب كان الميثاق الإأول من اعترف 

العهد الدولي الخاصة بالحقوق  أعوام وثيقة 6، تلته بعد 1961السادسة في عام 

 (8).جتماعية والثقافية في مادتها الثامنةقتصادية والإالإ

نون الأسمى للدولة المتمثل في حاليا يجد الإضراب أساسه القانوني في القا
الدستور، إذ لا نكاد نجد دستورا من الدساتير الحديثة للدول الأوروبية لا يعترف بحق 

، وهو النهج ق بممارسته للنصوص التشريعية والإتفاقيةالإضراب، لتحيل كل ما يتعل

المعدل  1996ثم دستور  1989فقد كرسه دستور الذي سار عليه المشرع الجزائري، 

منه التي تنص على أنه:" الحق في الإضراب معترف به  71في المادة  2016سنة 

 ،المتعلق بعلاقات العمل 90/11وأكده المشرع في قانون ويمارس في إطار القانون"، 

لى الإضراب من الحقوق الأساسية التي إمنه على أن اللجوء  05في المادة عندما نص 

المتعلق المعدل والمتمم  90/02دور قانون وكرسه أكثر بعد ص ،يتمتع بها العامل

  .بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
قول أنه صحيح أن المشرع الجزائري لم يعرف الإضراب، ولكنه ستطيع الوبهذا ن

حرص على تكريسه في الدستور وفي تشريع العمل، بالإضافة إلى تنظيمه لجانب 
م لممارسة هذا الحق ألا وهو شروط ممارسته، ليجعل من ممارسته جوهري ومه

 ممارسة مشروعة.
 .راب بين المشروعية والعقابالإض :الــمطلب الثاني

الدول بسن قوانين وتنظيمات لتنظيم ممارسة هذا الحق في بعض قامت العديد من 
ة ومنعه في مجال الأنشط، وتحد منه في قطاعات أخرى ،الأنشطة والقطاعات

رعية وهذا كله من أجل ممارسة سليمة وش ،الأساسية ذات الطابع الحيوي للمجتمع
 ستعماله. إوحتى لا يكون هناك تعسف في 

نظمها  ،يدخل في تعريف الإضراب ضرورة توافر مجموعة من العناصرو

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق  90/02القانون 

التي  ا الحقذضع مجموعة من الضوابط المنظمة لكيفيات ممارسة هو الإضراب، الذي
أما )الفرع ، ة وهو ما سنخصص له )الفرع الأول(تجعل من ممارسته ممارسة شرعي

 . لى آثار الإضرابالثاني( فسنتطرق فيه إ
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 الفرع الأول: مشروعية الإضراب.
وجب  عة من الشروطمن أجل ممارسة شرعية للإضراب وضع المشرع مجمو

 ارستهم هذه مخالفة للقانون)أولا(حترامها عند ممارسة الإضراب حتى لا تكون ممإ
 كما وضع حدودا لهذا الحق )ثانيا(.
 أولا: شروط مشروعية الإضراب.

 وتتمثل هذه الشروط في:

  ستكمال جميع طرق التسوية الودية.إ: 1

تفاقيات يضا الإشريع العمل وأتحظى النزاعات العمالية بعناية كبيرة من قبل ت
قتصادية واجتماعية في إرتها وما قد ينجر عنها من أضرار لك نظرا لخطوذالجماعية و

مصالح الطرفين حيث خصصت لها عدة أحكام وقواعد قصد الوقاية منها من جهة 
، وفي هذا الصدد نجد أن المشرع الجزائري قد قيد ممارسة علاجها من جهة أخرى

، ق العلاجية لتسوية النزاع القائمثل في استنفاذ الطرالإضراب بشروط جد مشددة تتم

أن اللجوء التي تنص على ذكر السابق ال 09/02من قانون  24المادة  وهو ما تؤكده

ضراب لا يكون إلا بعد فشل طرق التسوية الودية المتمثلة في المصالحة لى الإإ
رفي تفاق بين طأو إ أو طرق ودية أخرى منصوص عليها في عقد والوساطة

 . (9)النزاع

ضراب إلا بعد التأكد من فشل هذا الشرط هو أنه لا يشرع في الإ بالتالي مضمون

 .(10)الوسائل الوقائية أو العلاجية الداخلية أو الخارجية

 ضراب عن أغلبية العمال.صدور قرار الإ : 2

عمال بإرادة ضراب صادرا عن أغلبية النى هذا الشرط هو أن يكون قرار الإومع

 السابق الذكر 90/02من قانون  28لى المادة إبالرجوع دون اكراه أو ضغط، ف حرة

 ضراب بالأغلبيةقة العمال على الإضراب أيضا موافنجد أنه من شروط صحة الإ
 نعقاد جمعية عامة بحضور نصف عددإقتراع السري بعد المطلقة وعن طريق الإ

 .(11)المعنيين على الأقلالعمال 

، فبالنسبة ني أنه هنالك نسبة لم توافق عليهفقة الأغلبية هذا يعوبما أننا قلنا موا
العمل ولا يجوز للعمال المضربين فيحق لهم متابعة  للإضرابقلية العمال الرافضين لأ
الصدد نجد ان القانون يحمي هذا ، وفي ال الغير مضربين التوقف عن العملجبار العمإ

 09/02من قانون  34اءت به المادة ماج هذاحق العامل وحريته في ممارسة عمله و

، ويعد عرقلة يعاقب القانون عرقلة حرية العمالنه "أالتي تنص على  الذكرالسالف 
لتحاق عامل أو المستخدم أو ممثله من الإلحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع ال

 ستئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلتهإمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من ب
 عتداء". الإ أو العنف أو الإحتيالية المناورة أو بالتهديد

 خطار مسبقة.إضراب منح صاحب العمل مهلة أن يسبق الشروع في الإ :3

، و ذلك بإعلام ضرابشعار مسبقا بتاريخ ومدة الإومفاد هذا الشرط أنه يجب الإ
ات ضراب، وهذا لتجنب الوقوع في الإضرابالعمل بقرار اللجوء إلى الإ صاحب

ت الكفيلة دون جراءالمستخدمة الوقت الكافي لاتخاذ الإالمفاجئة وإعطاء الهيئات ا
ضراب، مكانه، من ذكر أسباب اللجوء إلى الإذ يجب أن يتضالوقوع في شلل تام، إ

 .(12)، مدته المحدودة أو المفتوحةتاريخه وساعة بدايته

ضراب لا يعني الإ علىغلبية العمال أاستنفاذ جميع الطرق السلمية وموافقة لأن 
إخطار صاحب العمل مسبقا بقرار أن الاضراب شرعيا حيث ألزم القانون العمال ب
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ضراب الى تاريخ تاريخ صدور قرار الموافقة على الإومنحه مهلة تبدأ من  ،ضرابالإ

من نفس القانون السابق تنص على  30وفي هذا السياق نجد المادة ، بداية تطبيق القرار

دم مدة الاشعار المسبق بالإضراب ابتداء من تاريخ ايداعه لدى المستخ أنه :" تحسب
 قليميا.إوإعلام مفتشية العمل المختصة 

( أيام 08مكن أن تقل عن ثمانية )، ولا يتحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة

 .بتداء من تاريخ ايداعه"إ
ة مفاجأشتراط هذه المدة في الإخطار المسبق هي لعدم يتضح أن الهدف من إ

خطار المسبق قد يساهم في حل النزاع أثناء هذه صاحب العمل بالإضراب، ثم أن الإ
بحث عن تسوية ودية للخلاف الفترة وتجنب الاضراب وأثاره وذلك عن طريق ال

ضراب، ولكن اوضات اللازمة لمنع الشروع في الإ، وإجراء كل الاتصالات والمفالقائم
م صاحب العمل خطار ضمانة لإعلاوان كان الإله في الأخير أنه حتى ما يمكن قو

 .(13)ضراب ولكنه ليس دليلا قاطعا على حتمية وقوعهباحتمال الدخول في إ

 قانونية للإضراب.الحدود ال ثانيا:
لهذا لى القانون المنظم إبالرجوع ، فتلك القيود التي ترد على ممارستهوهي 

قيود  ،ترد على ممارسة هذا الحق يمكن القول أن هناك نوعين من القيود التيالنشاط 
ضراب، وقيود تتعلق بمنع ممارسة التزامات على ممارسي الإحدود وتتعلق بوضع 

 . ستراتيجية والحيويةضراب في القطاعات الإالإ
لزام العمال المضربين في بعض القطاعات والمرافق إفي  هذه الحدود تتمثل

، أو تضمن توفير الحماية الحيوية يل المجتمع ببعض الخدماتالحيوية التي تضمن تمو
 ،لمواطنينباالتي لها علاقة مباشرة أو تأثير مباشر  أو والأمن للأشخاص والممتلكات

 ضراب.نى من الخدمة الدائمة في حالة الإلزامهم بضمان الحد الأدإ
ن المشرع الجزائري حدد أدنى من الخدمة، نجد ونظرا لضرورة تنظيم الحد الأ

دنى من الخدمة جب على العمال فيها ضمان الحد الأت التي يستوالمرافق والمؤسسا

، حيث يمكن القول السابق الذكر 90/02من قانون  38الدائمة وهو ماجاءت به المادة 

أن المصالح المحددة هي مصالح تتعلق بالمجالات الحيوية التي لها تأثير مباشر على 
وأمن  قتصاديةلها علاقة بالحياة الإ تيحياة الفرد والمجتمع كما تشمل أيضا المصالح ال

نجد أن المشرع منح أطراف من نفس القانون  39لى نص المادة إ، وبالرجوع الدولة

لى جانب تلك التي يحددها القانون واعتبر إضافة مجالات أخرى إمكانية إالنزاع 
مخالفة ذلك يشكل خطأ جسيما يرتب جزاءات خطيرة قد تصل الى حد الفصل من 

 .14)(العمل

نجد أن المشرع قد منع  ،دنى من الخدمةلزام العمال بتقديم الحد الأإلى إبالإضافة 
ستراتيجية أو إالعمال من ممارسة هذا الحق بسبب بعض الفئات من الموظفين و

ساسي في نص المادة حساسية المناصب التي يشغلونها، وهذا المنع يجد مصدره الأ

يمكن "التي تنص على أنه 2016جزائري لسنة التعديل الدستوري المن  02الفقرة  71

دين الدفاع أن يمنع القانون ممارسة هذا الحق ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميا
، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الوطني والأمن الوطني

 الحيوية للمجتمع".

 على ما 43، حيث نصت المادة ون المنظم للإضرابوهو ما نظمه القان

 توقفها تعرض قد التي الأساسية الأنشطة ميادين في الإضراب إلى اللجوء يمنع"يلي:
 يمنع الصفة، وبهذه للخطر الوطني قتصادالإ أو المواطنين صحة أمن أو أو حياة
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 :على الإضراب إلى اللجوء
 .القضاة -
 . الخارج في مناصب يشغلون الذين الموظفين أو بمرسوم المعينين الموظفين -
 .الأمن مصالح أعوان -
 .المدنية الحماية مصالح في العاملين الميدانيين الأعوان -
 والشؤون الداخلية وزارتي في الوطنية الإشارة شبكات استغلال مصالح أعوان -

 .الخارجية
 .الجمارك في العاملين الميدانيين الأعوان -
 ".السجون لإدارة الخارجية المصالح عمال -

وتحديد  القيد هذاوضع  من المشرع غرضبين لنا أن بالتدقيق في نص المادة يتو
 الإضراب لأبعاد لما وذلك بالدرجة الأولى، المواطنين مصالح على الحفاظ هوحالاته 

 العام بالأمن والمساس وخدمات سلع من يحتاجونه بما الأفراد تموين ضرر على من
 للبلاد. قتصاديةأو الإ المالية المصالح وضياع للبلاد

 
 راب.ــــار الاضـثأ :ثاني الفرع ال
 توقف علاقة العمل أو الإضراب حق ذا كانت ممارسةإتوضيح ما  هنا سنحاول

 وسنرى،  ؟العمال المضربين هؤلاء على معينة لعقوبات تسليط هناك وهل تقطعها،
 ممارسةل القانونيالنظام  خرقه حالة في عامل أي به يقوم الخطأ الذي كذلك

 .؟ذلك لىالمترتب ع الجزاءما هو و، الإضراب
والإضراب )أولا(، حيث أننا نميز بين أثار الاضراب الشرعي المطابق للقانون 

، لأن الاثار تختلف باختلاف طبيعة للقانونالغير شرعي الذي يكون فيه خرقا 
 الإضراب)ثانيا(.

 .ثار الاضراب الشرعيأ: أولا
 ميزان وبذلك فهو بمثابة لتزامات المتقابلةالإ على القائمة من العقود العمل عقد

، وهما أهم ما رالأج فهي تمثل الثانية أما الأجير عمل تمثل الأولى الكفة ،كفتان ذو
لمحافظة على منصب يشغل العامل لأن التوقف عن العمل بسبه يجعله في حيرة بين ا

أجر عن المدة التي لم يعمل ذا بقي في منصب عمله هل سيتقاضى عمله، وبين ما إ
 ا ما سنحاول الاجابة عليه فيما يلي.   ، هذفيها؟

ضراب مي الإمما لا شك فيه أن القانون يح: لى منصب العملإبالنسبة  -1

وقف أو تجميد وفقا لهذه الطريقة  تهيترتب على ممارس، فالممارس بطريقة شرعية

وقف بصفة مؤقتة حيث تبقى علاقة العمل قائمة لكنها تت، (15)نهائهاإن علاقة العمل دو

تفاظ بمناصب عمل حبالتالي يتوجب على صاحب العمل الإ، وضرابل مدة الإخلا
خرين في مناصب آستخلاف عمال إمتناع عن لى الإإالعمال المضربين، بالإضافة 

رفض العمال المضربين أو في حالة ، (16)العمال المضربين إلا في حالة التسخير

ر بتسخير العمال المضربين يمكن أن يؤم، حيث (17) ضمان الحد الأدنى من الخدمة

الذين يشغلون في الهيآت أو الإدارات العمومية أو المؤسسات مناصب عمل ضرورية 
لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في 

عدم و ،توفير الحاجيات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان
ثال لأمر التسخير خطأ جسيما دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في متالإ
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  .القانون الجزائي

عطي العامل كامل الحق ضراب القانوني يبناء على ما تقدم، يمكن الجزم بأن الإ
دخال أي تعديل على عقد العمل الذي دون إ نتهاء الاضرابإلى عمله بعد إفي العودة 

، لأن ذلك يعتبر بمثابة تعديل لعقد العمل من في إضرابن معمولا به قبل الدخول كا
يجوز  لا ، بالتاليمل وهو ما كرسه الاجتهاد القضائيجانب واحد ودون موافقة العا

ضراب إبب ممارسة لصاحب العمل فرض أي تسريح أو عقوبة تأديبية على العمال بس
 مشروع.

ضراب والحفاظ على زائري قد ساهم في ضمان فعالية الإوبهذا يكون المشرع الج
ثناء ممارستهم للإضراب نهاء عقود العمال ألعدم جواز إحقوق المضربين بتكريسه 

خرين في مكان العمال ز ابرام عقود عمل مؤقتة مع عمال آلى عدم جوابالإضافة إ
 المضربين. 

، وهو جر عنصر جوهري ومهم في عقد العمليعتبر الأ: لى الأجرإبة بالنس -2

المورد الذي يستند عليه ستمرار في العيش باعتباره ستطيع بها العامل الوسيلة التي يال
تمام العمل المتفق عليه وضياعه يترتب عليه ضياع ، ويكون مستحق بمجرد إفي حياته

 العديد من الحقوق المالية. 
 كل أن نجد عام بشكل التي تحكم العقود العامة القانونية القواعد إلى بالرجوعو

لتزامات الإ تنفيذ بعدم متذرعا لتزاماتهإ تنفيذ عن يمتنع أن يمكنهطرف في العقد 
 عقوبة وأ جزاء وليس ،العقدي لتزامبالإ للإخلال نتيجة هو الأجر دفع ، فعدمةالمتقابل

 .الحالة هذه فيمعلق كما  العمل عقد أن طالما على الأجير تفرض

ستحق العامل تقديم عمل حتى يفالمبدأ الساري فيما يخص الأجر هو ضرورة 
ع العامل عن أداء العمل نقطاإن إضراب يوقف علاقة العمل فومادام أن الإ، أجرا

 العامل. بإرادةنقطاع كان لأن هذا الإ ،نقطاع الأجرإ يؤدي الى
ضراب ضمن الحالات التي نص المشرع فيها على هذا وقد أورد المشرع الإ

تحت عنوان تعليق ات العمل، المتعلق بعلاق 90/11من قانون  64المبدأ في المادة 

يستحق فيها العامل أجرا لأنه لم يقدم عملا خلال هذه  علاقة العمل وهي حالات لا
 الفترة.

، نما هو نتيجة مباشرة لتعليق العملإيعتبر عقوبة تأديبية و وعدم الوفاء بالأجر لا
كما أنه  ،نعدام تقديم العمل المقابلإالعمل بدفع الأجر ينعدم بسبب  لتزام ربإلأن 

 .(18)تتوقف كل المنح  وملحقات الأجر الأخرى

 شرعي وآثاره.ضراب الغير الإ :ثانيا
 المهنية أوضاعهم بتحسين للمطالبة الإضراباللجوء إلى  حق للعمال كانإذا 

 تحول التي الفادحة الأخطاء بارتكاب قيامهم المقبول غير نه منفإ ،والمعيشية
ممارسة ، لأن آثار من عليه يترتب ما عقانوني م غير إضراب إلى إضرابهم

 الذكر هو أمر يجعل منه توقف غير ضراب دون التقيد بالإجراءات القانونية السابقةالإ
خلال صاحب العمل إدون  ،وكل عامل شارك فيه يعتبر ارتكب خطأ جسيما ،مشروع

 التأديبية اللازمة. بالإجراءات

يعتبر المشرع الجزائري كل ا: ضراب الغير قانوني خطأ جسيمعتبار الإإ -1

خطأ مهنيا جسيما  المنظمة له حترام القواعد القانونيةإضراب يمارسه العمال دون إ
 يتحمل مسؤوليته العمال الذين شاركوا فيه.

 أو ،المهنة تأدية أثناء يأتيه العامل الذي الخطأ ذلك هو الجسيم الخطأ المهني
 العمل، علاقة تحكم التي القواعد عن افانحرإ الخطأ هذا ويشكل بمناسبتها أو، بسببها
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 بالمؤسسة الضرر يلحق أن دون عمله بمنصب العامل على الإبقاء معه يستحيل
عمل ما يعرفه جانبا من الفقه بأنه كل ، كالتسريح بالتبعية عقوبة ويستوجب المستخدمة

 .(19)ينتج عنه ضرر بنظام الهيئة المستخدمة

 ذإ  90/02القانون في واردين ين بالإضرابمتعلق جسيمين خطأين إضافة يمكنو

 عرقلة وعدم ،إجبارية بصورة الخدمة من الأدنى بالحد يسمى بما هو مقيد كذلك

 39 المادةيما يخص بضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمة نجد ف، (20)العمل حرية

 طالنشا ميادين الخدمة في من الأدنى القدر يحددتنص على أنه:" 90/02القانون  من

 ما القانون ذات من 40 المادة وأضافت "،جماعي عقد أو إتفاقية في المنصوص عليها

 خطأ عليه المفروضة الخدمة من الأدنى بالقدر القيام العامل المعني رفض يعد" :يلي

 المنصوص العمل عرقلة حرية بعدم كذلك مقيد أن إضراب العمال كما ،"جسيما مهنيا

 على القانون نفس من 36 المادة ونصت قانون،ال نفس من 34 المادة في عليها

 ."الجزائية بالعقوبات المساس دون جسيما مهنيا خطأ العمل حرية عرقلة تشكلنه:"أ

مطالبة بالتعويض متى أثبت أن هذا هذا ويجوز للغير المتضرر من الإضراب ال

 .(21)الضرر ناتج عن الإضراب الغير مشروع

 الإضراب ،ليهإمما سبق التطرق : مشروع الغير للإضرابالعقوبة المقررة  -2
 مقصده خروجه عن إلى وأدى فيه شارك من بحق جزاءات يرتب قانوني الغير

  .الأساسي

التوقف  عتبرإنجد أن المشرع  90/02من القانون  مكرر 33لى المادة إفبالرجوع 

دون ولكن  حكام القانونية خطأ مهنيا جسيما،الجماعي عن العمل الذي يحدث خرقا للأ
مباشرة  وأجاز لصاحب العمل ،عن هذا الخطأ أن يحدد العقوبة التأديبية المترتبة

هذه  لنظام الداخلي مع الزامية مطابقةجراءات التأديبية المنصوص عليها في االإ
صاحب العمل ملزم باحترام ذلك الاجراءات للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وب

جراءات إحترام إفي النظام الداخلي، وكذا  المنصوص عليهاجراءات التأديبية الإ
 نهاء علاقة العمل.إستقر قرار صاحب العمل على اذا إالتسريح في حالة ما 

ترتب المتعلق بعلاقات العمل،  90/11من قانون  05فقرة  73كما نجد المادة 

ي التسريح التأديبي من دون مهلة على الإضراب غير الشرعي جزاء تأديبيا يتمثل ف

 .(22)ولا علاوات لأنه خطأ جسيم خطارإ

حيث أن المشرع حدد التسريح من العمل كعقوبة لهذا الخطأ ولكن يمكن لصاحب 
العمل التخفيف من العقوبة التأديبية المسلطة على العامل بأن تتمثل مثلا في التنزيل في 

 .(23)الدرجة أو الخصم من الراتب

القصوى دون أن يلزم رب العمل بهذا يكون المشرع قد حدد العقوبة التأديبية 
 .، وهو الأمر الذي ينقص من التأطير القانوني لهذا النوع من النشاطبتطبيقها

هكذا نكون قد وضحنا الأثار المترتبة عن الإضراب شرعيا كان أو غير شرعي 
 ختصاص في تقدير شرعيته؟. على إشكال جوهري وهو لمن يعود الإدون الإجابة 

المنظم للإضراب نجده لا يشترط إثبات شرعية الإضراب  نلى القانوبالرجوع إ
لى أن تقدير شرعية الإضراب يثبت بينما نجد الاجتهاد القضائي ذهب إ، بحكم قضائي

بحكم قضائي حيث يكون على صاحب العمل الحصول قبل تسريح عامل مارس 
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أمر قضائي يبث في شرعية  ضراب غير مشروع الحصول أولا على حكم أوإ
: " وعليه فإن القاضي الاجتماعي في هذه ، وهو ما جاء في قضية الحالالإضراب

الحالة وهو يفصل في دعوى التسريح التعسفي التي أقامها العامل ملزم كذلك بالفصل 
في الدفع المثار من طرف المستخدم حول شرعية الإضراب من عدمه ذلك ان الفصل 

ي على ضوئها يمكنه الحسم في في هذه المسألة القانونية من اختصاصه وحده والت

 (24)دعوى التسريح والقول ان كان سليما أو تعسفيا."

 المبحث الثاني : تأثير العولمة على الاضراب.
طلق أساسا من مفاهيم نقتصادية التي قامت عليها العولمة والتي تن المبادئ الإإ

ة دون التطرق ممكنالمنافسة الدولية وإنتاج أكبر قدر ممكن من السلع بأقل التكاليف ال
ذ صاحب ، إمست الطبقة العاملة جتماعية سلبيةرا إثاآجتماعية، أفرز للنواحي الإ

العولمة العديد من التحولات التي أفرزت أثار سلبية على علاقات العمل، ساهمت 
لى للجوء إجتماعية وهو ما فرض اأو آخر في خرق قواعد العدالة الإ بشكل

نها ساهمت في نفس الوقت في التضييق على ممارسته ، ولكالإضراب)المطلب الأول(
 )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: الإضراب كنتيجة للآثار السلبية للعولمة على علاقات العمل.
لمعرفة الآثار السلبية للعولمة على علاقات العمل، لا بد أولا من تحديد المقصود 

 بالعولمة.
 الفرع الأول: تعريف العولمة.

لح العولمة لأول مرة في نهاية الستينات من قبل عالم السوسيولوجيا أطلق مصط 
"، الذي ركز به "حرب وكلام في القرية الكونيةالكندي "مارشال ماك لوهان " في كتا

تصال وأثره في تحويل العالم قرية لتطور التقني الواسع في وسائل الإفيه على ا

 . (25)صغيرة

نجليزي  والإ، Mondialisation نسيكلمة عولمة هي ترجمة للمصطلح الفر
Globalisation. 

ستعمال مصطلح اللغة العربية بالقاهرة بإجازة إ ، لقد جاء قرار مجمعلغويا

 .(26)العولمة بمعنى جعل الشيء عالميا، أي جعله وكأنه في منظومة واحدة متكاملة

ي من حيث صلتها بالتطورات الت على تعريفها عمومادرجت العادة ، صطلاحاإ
وغيرها من المجالات  ،تصالات وتجهيز المعلوماتشهدتها مجالات التكنولوجيا والإ

لكنها أخذت  ،بطرق لا حصر لها ا العالم أصغر حجما وأشد ترابطاالتي جعلت هذ
تجاهات والسياسات المحددة، بما في ذلك تزايد رتبط بصورة وثيقة أيضا بمختلف الإت

سواق والمؤسسات المالية الدولية الشديد في تحديد الاعتماد على السوق الحرة ونفوذ الأ
صلاحية أولويات السياسات العامة الوطنية، والحد من دور الدولة وحجم ميزانيتها، 
وخصخصة شتى الوظائف التي كانت تعتبر فيما مضى المجال الحصري للدولة، 

ر ومكافأة وإلغاء الضوابط التنظيمية على مجموعة من الأنشطة بهدف تيسير الاستثما
وتجدر الاشارة الى أن العولمة تستند في سيرورتها الى التطور المبادرات الفردية، 

الكبير في تقنية الاتصالات والمعرفة الذي يعد نتيجة ما يطلق عليه بالثورة التقنية 

 .(27)والمعرفية

عرفها صندوق النقد الدولي بأنها:" التعاون الإقتصادي المتبادل بين مجموع دول 
سلع والخدمات عبر الحدود، لعالم، والذي يفرضه ازدياد حكم وتنوع التعامل بالا

نتشار الواسع المتسارع للتقنية ى تدفق رؤوس الأموال الدولية والإلاضافة إ
والتكنولوجيا في أرجاء العالم كله"، هذا التعريف الذي يركز على الجانب الاقتصادي 
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 للعولمة فقط.
لى الجانب الإجتماعي، وعلى رأسهم الدكتور أبو النظر إفهناك أيضا من يعرفها ب 

التعبير عن انسحاق الانسان أمام سطو الآلة والتقدم العلمي، "راشد الذي عرفها بأنها: 
نسانية والأخلاقية، وسيادة منطق الربح والإزدهار مركز رأس المال وانعدام القيم الإوت

المعلوماتية والاستيلاب الثقافي الفردي والبقاء للأقوى، من خلال تجارة السوق 

 .(28)"للشعوب والدول والقوميات

بدورنا وانطلاقا من التعريفات التي تم عرضها يمكن القول بأن  العولمة هي 
لى سوق لوماتية وتحرير التجارة الدولية إتحول العالم بفعل الثورة التكنولوجية والمع

 المال الى سوق العمل. واحدة تشتد فيها المنافسة لتمتد من سوق السلع و
جتماعية المترتب عن اب كنتيجة لخرق قواعد العدالة الإضرالإالفرع الثاني: 

 العولمة.
 مباشرا ثراألا إضراب ما هو لممارسة حق الإ الجزائري قرار قانون العملإن إ

اللحاق بقطار  يفرضت على الدول التى ترغب ف يثار سياسات العولمة التآمن 
 يالت ،نتهاك معايير العمل الدوليةإجتماعية وعدم عديل تشريعاتها الإتضرورة  ،العولمة

ا بارزة على علاقات ، لأن العولمة أفرزت أثارضرابمن بينها السماح للعمال بالإ
تصديا من قبل الإجتماعية، هذا الخرق الذي لقي  لى خرق قواعد العدالةالعمل أدت إ

 العمال عن طريق ممارستهم لحق الإضراب.
 في: الآثارثل أهم هذه تتم

من أجل إضفاء مرونة أكثر على التعاقد،  ذلكلى العمل المؤقت : أولا: اللجوء إ

 اأثرالعالمية  تحولات، فكان لل(29)لعلاقة العملالتخلي عن النمط التقليدي  ماترتب عنه

مبدأ ذ أنهت العولمة ، إخاصة بصفة مدتها وعلى عامة بصفة العمل علاقة على ابارز
رار واستمرارية العمل وتعويضه بمبدأ العقود المحددة الآجال أو المؤقتة أو ستقإ

 ستقرار علاقة العملإقد العمل غير المحدد المدة شعار ذا كان عإ، فالقصيرة المدى
قد العمل المحدد المدة لأن ع ،فعقد العمل المحدد المدة هو شعار هشاشة علاقة العمل

، على عكس جراءاتإاء النشاط أو الموسم دون نتهإنتهاؤه متوقف على إعقد مؤقت 
نهاء من جانب واحد فهي مستقرة لأنها محمية من حق الإعقود العمل الغير محدد المدة 

 نهائه من جانب واحد.إت طائلة التعرض لعقوبات في حالة تح
 لأسباب مؤقتة عاملة أيدي إلى اللجوء فيها يتطلب التي الحالات هي فكثيرة

 بإبرام عقود  يسمح الجزائري  المشرع جعل ما وهو دائمة، غير يةظرفية واستثنائ
 العقد يعتبر الذي محددة غير ةلمد كأصل العمل عقد ة، حيث يبرمالمد دةالمحد العمل

 12برام عقد عمل محدد المدة وفقا للمادة فحدد المشرع حالات اللجوء إلى إ ،المثالي

 ةالمد دمحد العمل عقد بتنظيم يعتن لم، ولكنه (30)المعدل والمتمم 90/11من قانون 

 هذا ظل في للعامل أكثر حماية ضمان أجل، فمن كبيرا قانونيافراغا  ترك ما وهو
 ظهور إلى، وهو ما أدى لعملا قانون في أحكامه ينظم أن يجب ستثنائيالإ النظام
 دائرة عتوس والتي العمل أصحاب إليها لجأ التي القانونية غير التصرفات بعض

العمل المؤقت أصبح صفة من  وهو ما شهده الواقع العملي خاصة أن التشغيل يةوقت
 صفات العولمة.

نتشار العولمة وبروز تأثيراتها على كافة نواحي الحياة مع إ ثانيا: تسريح العمال:
تغيرات وبالذات في مجال العمل،  قتصادية وما ترتب على ذلك منلإوبالذات النواحي ا

طورات حق في العمل لأن السياسات التي إتبعتها الدول لمواكبة التلزداد الحديث عن اإ
، وعلى جتماعي للعمال بصفة عامةبت آثار غير محمودة على الوضع الإالعالمية رت

 ستمرارية علاقات العمل بصفة خاصة. إ
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 منالآلاف  حتكاريةالإ الكبرى الشركات إلغاء تضمن الراهنة العولمة نظامف
 من أجل تحقيق الأرباح بينها فيما الشركات هذه تندمج عندما ا،يهف المتوفرة الوظائف

 بأقل السلع من قدر كبرأ إنتاج هي العولمة قتصادإ تحكم التي قتصاديةالإ القاعدةلأن 
 والموظفين العمال عدد كبير من تسريحب ، وهذه المعادلة لا تتحقق إلا لاالعم من قدر

 رتفاعإ إلى العولمة إطار في يؤديجي التكنولو التقدمكما أن  ،ةالبطال تفشيبالتالي و
نسان التي صارت تقوم مقام الإ بالآلاتتعويض اليد العاملة حيث  البطالة معدل

في قطاع الخدمات الذي  ستثمارالإصحاب رؤوس الأموال نحو أتجاه إلى إ بالإضافة
 .وعدد قليل من اليد العاملة تصالالإيعتمد أكثر على تكنولوجيات 

ه من أبرز النتائج المترتبة على العولمة هي الخوصصة أو خصخصة كما أن

هذه المؤسسات التي  ل،العم سوق على سلباالتي أثرت ، (31)منشات القطاع العام

 في البقاء في تأهلهم يتميزون بخصائص الذين العمال على الحفاظ علىعملت 
دارة إ ثحي العمل نتاجيةإ لزيادة ضروريا شرطا يعد وذلك ،مشغله مناصب

العمل، ولهذا عملت غالبية  ستمرارلإ زمةلاال العمالية الكتلة عن بالبحث المشروعات
هم أ من قتصاديالإ والتسريح الخوصصة ظل في للعامل القانونية الحمايةالدول على 

رورة لض الجزائر ومنها العالم دول معظم اتجاه بعد خاصة ،عةالسا مواضيع
 وما ستخدمةمال ؤسسةمال ملكية في تغير من هبعيستت وما العام، القطاع خوصصة

 لأسباب التسريحات موجة إلى إضافة العاملة، للطبقة اجتماعية آثار منيسبب 
 العمال فقدان من عنها نتج وما الاقتصادية، ؤسساتمال معظم طالت التي قتصاديةإ
المردودية  عن يبحث الخاص القطاع في ستخدممال أن أساس على ناصبهم،مل

 .ومكاسبهمالعمال  حقوق حساب على كانت ولو تصاديةقالإ

المتعلق بالحفاظ على الشغل  94/09صدار المرسوم التشريعي وعلى الرغم من إ

، 1994ماي  26رادية والمؤرخ في الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إ وحماية الأجراء

 ،العام أبجعله المبد والذي جاء من أجل تحقيق هدف أساسي هو الحفاظ على الشغل
وجعل هذا الحق مقيدا ، ستثناءهو الإعن طريق التسريح وجعل من تقليص عدد العمال 

لى تجنب التسريح أو على الأقل إالسبل التي تهدف كافة بعد القيام ب ،جراءإخر آبجعله 
، لكن مجرد منح صاحب العمل الحق في الحفاظ على أكبر عدد ممكن من العمال

 ستعمال سلطته في التسريح. تح له المجال واسعا في إالعمال، فالإنهاء وتسريح 
 خصخصة إلى أدت التي الحكومية ساتلسيال الرفض مظاهر الشارع شهد لذلك

 المثال سبيل ىعل منها المشكلات من العديد أنتجت والتي العام القطاع مصانع
 ميةحكو رقابة غياب ظل في الجديد المال سرأ وصاحب العمال بين العديدة الخلافات

 المؤسسات خوصصة مشروع حول حدث ما ذلك ومثال ،التوتر على تقوم علاقة على
 حيث طراكاسون مؤسسة خوصصة مشروع حول حدث مامثل  العمومية قتصاديةالإ

 من الشركة لهذهلما  تاما رفضا الإجراء هذا الجزائريين للعمال العام الإتحاد رفض
 ذلك عن بالتراجع المتكررة اتالإضراب أسفرتو، الوطني قتصادالإ في أهمية

 ع.روشالم
عاملة جتماعية للطبقة البت العولمة في تقليص المصالح الإشكال تسبوبهذه الأ

جتماعية التي لا سبيل أمام العمال لمواجهتها إلا باللجوء الى وخرق قواعد العدالة الإ
من ليس  نظرا لكل الآثار التي تم عرضها والمترتبة على العولمة،الإضراب، ف

لا تلتزم بقوانين العمل من المؤسسات  بعضللإضراب، لأن المستغرب لجوء العمال 
أو غيرها من  ،حيث عدد ساعات العمل أو أيام العمل أو أوقات العمل خلال اليوم

شفت العديد من عمل، حيث كالعوامل التي ترهق العامل وتلجئه إلى الإضراب عن ال
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عن ممارسات تتنافى مع قوانين العمل  لالعم التقارير التي أصدرتها مفتشيات
الجزائرية حيث تشير إلى مجموعة من الانتهاكات والخروق القانونية التي وقعت فيها 

 ، على غرار المؤسسات البترولية(32)العديد من الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر

لعمل وللمواثيق لقوانين المنظمة لعلاقات اويتجلى ذلك من خلال الممارسات المخالفة ل
تفاقيات الجماعية التي وصلت الى درجة العبودية، مثل زيادة الحجم الدولية، وحتى الإ

التكوين، التحويل العطل  ،غرار الأجورالساعي وممارسة الضغط على العمال على 
 حد توقيفهم عن العمل والتعسف فيإلى أحيانا أخرى يصل الأمر ، ووشروط العمل

 .(33) طردهم

فعلي للعمال نتيجة الأثار السلبية التي أفرزتها ضراب رد يعتبر الإ ومن هنا
التي تعرض لها العمال هي نتهاكات الإكل العولمة على علاقات العمل بوجه عام، ف

جل إيصال مطالبهم أختيار طريق الإضرابات من إلى إ همكثيرا ما تدفع التي 
لاسترداد حقوقهم  قصد حمايتهم والتدخل ،وإسماع صوتهم للسلطات المختصة

  .المهضومة

 لى الإضراب في ظل العولمة.التضييق على حق اللجوء إ المطلب الثاني:
مضربين فقط بارتكاب تجاوزات ضدهم عن لم يستهدف أصحاب العمل العمال ال

طريق الضغظ على العمال المضربين، إذ كثيرا ما يقوم العمال بإضراب جماعي دون 
لية )الفرع الأول(، بل امتد الأمر الى إرتكاب تجاوزات ضد اللجوء الى النقابات العما

في الغالب الجهة الرئيسية المسؤولة عن الدعوة للإضراب  ، لأنهاالنقابات العمالية
، حتى يستطيعون مؤسساتهم وهي من يوكلها العمال للتفاهم مع ، والدعوة إلى إنهائه

 )الفرع الثاني(. الوصول إلى اتفاق مرض للجميع
 ع الأول: الضغط على العمال المضربين.الفر

طبيعة المطلبية العمالية الراهنة تعكس مصداقية أن يتضح مما سبقت دراسته 
بشكل إضراب ينظر إليه من جانب   التعبير عنهولكن  ،الواقع الذي يعيشه العمال

ه فيتم قهر  ،أي في تأخير الفعالية والنجاعة المادية ،بكونه عائقا أمامهصاحب العمل 

مع كل التحولات ف، (34)وحتى بالطرد ،مستقبليةوقمعه بوسائل مختلفة كالوعود بحلول 

التي صاحبت العولمة والتي سبق ذكرها، أصبح العمال يعملون تحت رحمة رب عمله 
مع هدفه الوحيد هو الربح عن طريق الإنقاص من عدد العمال وزيادة حجم العمل، 

، لوالعمل وكل ذلك على حساب مصلحة العام نتاجتدني الأجور مقارنة مع حجم الإ
وان قرر العامل المطالبة بحقه عن طريق الإضراب فهو مهدد بالتسريح التعسفي 

في غالبية  وفقدان وظيفته، خاصة العمال المؤقتين ذوي العقود المحددة المدة، الذين
ما د إمطالبة بحقه يجعله عرضة للتهدينقاص من حقوقهم والالأحيان يعانون من الإ

اص، مما يجعل بفسخ عقده أو عدم تجديد عقده وهي الفئة الغالبة خاصة في القطاع الخ
ختيارين إما الرضوخ لجبروت وتسلط رب العمل والمحافظة على العامل المؤقت بين إ

منصب عمله أو المطالبة بحقه عن طريق الإضراب وإمكانية تسريحه وفقدان منصب 
بر فيه التقليص من الوظائف السمة الأساسية للعولمة عمله، خاصة في الوقت الذي يعت

 قتطاع من الأجر بالنسبة للعمال المضربين. ا سبق أن وضحنا ذلك، ناهيك عن الإكم
ة المسجلة في ظل يدللتراجعات العدوجها  شكليق على حق الإضراب ييفالتض

تحت  هدفةمستث أصبحت كل مكاسب الطبقة العاملة يح لها،ة ية والآثار السلبمالعول
وإخضاع العمل وشروط لية ر الشغل الدوييمن تراجع عن معا يهعنوان المرونة بما تعن

   .العمل لقانون السوق

قتصادية مة وأثرها على التمتع بالحقوق الإبيان بشأن العول وهو ما أكده

العولمة إن لم تستكمل بالسياسات الإضافية حيث جاء فيه أن (35)والاجتماعية والثقافية
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تنطوي على خطر الانتقاص من المكانة الممنوحة لحقوق الإنسان  ، حيث أنهامناسبةال
ً والشرع ة الدولية لحقوق الإنسان على وجه يبموجب ميثاق الأمم المتحدة عموما

جتماعية قتصادية والإبق ذلك بصورة خاصة على الحقوق الإالخصوص، وينط
للخطر إذا ما ازداد التأكيد على ية تتعرض الكثير من الحقوق العمال، وبهذا والثقافية

 التنافسية إلى حد يلحق الضرر باحترام حقوق العمال المنصوص عليها في العهد
قد يتعرض الحق في تشكيل نقابات الدولي، وعلى رأس تلك الحقوق الإضراب، كما 

العمال والانضمام إليها للخطر بسبب القيود المفروضة على حرية تشكيل النقابات 
ستبعاد الفعلي لإمكانات ة في الاقتصاد العالمي، أو بالإبأنها ضروري يد التي يدعوالقيو

المساومة الجماعية أو بوقف العمل بحق مختلف المجموعات المهنية وسواها في 
 الإضراب.

صدار مختلف القوانين التي ويقصد بالسياسات الإضافية التي تكلم عنها البيان إ 
العمالية بطريقة تتلاءم والظروف الراهنة وفي ظل توفر قدر من الحماية للحقوق 

جتماعي بحفظ حقوق ي تحقيق التوازن بين الجانبين الإقتصادي والإعولمة معاصرة أ
فالعولمة التي فرضت نفسها صاحبها ، ة لا تثقل كاهل الهيئة المستخدمةالعمال بطريق

رار علاقات العمل ستقلاجتماعي لما تشكله من اثار على إالعديد من مظاهر التحدي ا
والسلم الاجتماعي، وفي مقابل هذا يتحمل تشريع العمل مسؤولية وضع الإطار 

ضراب ووضعت له ، فاعترفت الدول بحق الإا التحديوالآليات القانونية لمواجهة هذ
تنظيمات قانونية الهدف منها ضمان ممارسته في ظروف سلمية دون المساس بمصالح 

قام به  كذلك بالمصالح الحيوية للمجتمع، وهو فعلا ماأصحاب العمل ودون المساس 
عتراف بالإضراب كحق قانوني، وهو ما تجلى في قانون المشرع الجزائري بالإ

المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق  90/02

 الاضراب. 
 الفرع الثاني: الضغط على النقابات العمالية.

بل تم فرضه من طرف العمال  الاضراب لم يأت هبة من المشرع حقعتراف بالإ
التي تعتبر أكثر وسيلة فعالة في ، هذه الوسيلة قع نتيجة ظهور النقابات العماليةكأمر وا

يمارسونه من جتماعي لعلاقة العمل التوازن المختل بين الجانبين الإقتصادي والإ عادةإ
، أو اللجوء الى الإضراب بتنظيم منها ملالعأرباب التي تتفاوض مع  خلال نقاباتهم

لى حماية يتصرف العمال لوحدهم لا يتوصلون إلأنه في الكثير من الأحيان عندما 
أنفسهمن من تعسف أصحاب العمل، ولا إلى تحسين ظروف عملهم ولا إلى تطوير 

 .(36)القوانين لصالحهم

من التعديل  70ادة لقد أقر الدستور الجزائري الحق النقابي وهو ماجاءت به الم

الحق النقابي معترف به لجميع :"التي نصت على أنه 2016الدستوري لسنة 

المتعلق  1990جوان  2المؤرخ في 90/14من قانون  40المواطنين"، وطبقا للمادة 

 ،10/6/1996المؤرخ في  96/12الأمر بكيفية ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم ب

بممارسة الحق النقابي في كل المؤسسات عمومية  نجد المشرع الجزائري اعترف
لمصالح كانت أو خاصة، لأن الغاية من تواجد المنظمات النقابية هو الدفاع عن ا

 .، تتواجد هذه المنظمات النقابية في أماكن العملالمادية والمعنوية للعمال
قيق النقابات العمالية لتجمع تحت ظلالها مجموعة من العمال يسعون لتحفأنشئت 

، وتحسين معايير السلامة أثناء العمل، وتحقيق أعلى مصالحمكحماية  أهداف مشتركة
الأجور والاستحقاقات كالرعاية الصحية والتقاعد، وليحصلوا على ظروف أفضل 

تتفاوض النقابة باسم عامليها والمنتمين إليها مع صاحب العمل، لتحاول أن  ،للعمل
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 .ن فيهاتعمل على تحقيق ما يرجوه المشتركو

ذلك ، ويأتي في الآونة الأخيرة تضييق كبيرهي الأخرى ولكن هذه النقابات لقت 
نتهاكات حقوق العمال وازدياد حدة الأثار السلبية في وقت يشهد فيه عالم الشغل إ

هي في الغالب الجهة الرئيسية المسؤولة عن  النقابات العماليةالناتجة عن العولمة، لأن 
مؤسساتهم، وهي من يوكلها العمال للتفاهم مع  ،دعوة إلى إنهائهالدعوة للإضراب، وال

فتتراجع عن القيام بدورها، وهنا يكون المجال على النقابات العمالية يضعفها  والضغط
 ستجابة لمطالبهم.العمل للتحكم في العمال، وعدم الإمفتوحا أمام أصحاب 

اءات قمعية ضد النقابيين جرإبتزاز النقابات وذلك باتخاذ إساهمت العولمة في إذ 
وتعليق ، جوروتخفيض الأ، العمل تراوحت بين الفصل عن العملرباب أمن طرف 
بسط مقومات الحماية في ظل بيئة عمل تنتفي فيها أجتماعية لمدة معيّنة الحقوق الإ

بة كبيرة من العمال عن مر الذي صاحبه تخلي نسالأ، ساسيةحقوق الأللجتماعية الإ

، على الرغم من أن القانون يحمي النقابين من أي تعسف يصدر (37)بات لنقاالإنتماء ل

عن الهيئة المستخدمة، ويقرر توقيع عقوبات جزائية على كل من يقوم بعرقلة العمل 

من قانون  61ىإل 50مشرع الجزائري في المواد من النقابي، وهو مانص عليه ال

90/14 . 

II خاتمةال: 

 قرار قانون العمل لممارسة حق الاضراب ماإأن في ختام دراستنا يمكن القول 

ي فالراغبة فرضت على الدول  يالت ،ثار سياسات العولمةآمباشرا من  ثراألا إهو 

العمل  نتهاك معاييرإجتماعية وعدم لعولمة ضرورة تعديل تشريعاتها الإاللحاق بقطار ا

ظل عولمة  فيف  ضرابالإاللجوء الى لعمال بإقرار حق امن بينها  يالدولية الت

 خلافاتهم لحل كوسيلة لعمالا إليه يلجأ وحق أداة وسلاح معاصرة بات الإضراب

ليها مصالحهم، ، فرضته الظروف التي آلت إأرباب العمل مع الجماعية ونزاعاتهم

فنجد المشرع الجزائري نظم الإضراب ووضع له قواعد وضوابط قانونية تضمن 

ابله لقاعدة العامة التي تقضي أن كل حق يقنطلاقا من اممارسته في ظروف عادية إ

ة يجب أن تمارس وفقا لأسس ، ذلك أن الحقوق التي تحظى بحماية قانونيإلتزام

، يجعل منها الإطار القانوني الذي يضمن من خلاله المحافظة على السلم مضبوطة

 الإجتماعي.

مان فقد الأ همهاأ مست الطبقة العاملة سلبية كثيرةأثار سياسيات العولمة فكان ل

، ضفاء المرونةإشعار علاقات العمل بشكل مستقر تحت  يستمرار فالإ أو يالوظيف

خص تلك الهادفة الى تحديد حدود وبالأ ،عن السياسات الحمائية يالتخللى بالإضافة إ

ساهمت في  الآثار، حيث تخلت الدولة عن دورها الإجتماعي، كل هذه جوردنيا للأ

، التي عمل أصحاب العمل على التضييق منها بارتكاب ةتصاعد الإضرابات العمالي

 تجاوزات كبيرة.

ة إلى الوساطة في من المفاوضتسوية النزاعات العمالية بدأ نظم فنجد القانون ي

من في الكثير من الأحيان  ه العمالالذي يمارس ،نتهاء بالإضرابإمنازعات العمل 

قتصادية التي فرضتها فالظروف الإقع أثبت العكس تماما، ، ولكن الواخلال نقاباتهم

يضرب هذا العولمة جعلت العامل وحتى يحصل على حقه لا بد من أن يحتج و
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يس العكس كما هو لى التفاوض والاتفاق مع مستخدمه، ولالإضراب هو الذي يوصله إ

للإضراب من الوهلة ، فمن المعروف أن أرباب العمل لا يستسلمون مقرر في القانون

باستخدام  ةط على أرباب العمل من جهتحاول النقابات العمالية الضغ مالفك ،الأولى

، لمقاومة الإضراب إذا ما استطاعوايسعى أصحاب العمل من جهة أخرى  الإضراب

لى حد التسريح التعسفي دوث تجاوزات كثيرة للقانون وصلت إلى حالأمر الذي وصل إ

للوصول إلى  أصحاب العمل حتى لا يستسلمللعمال المضربين والإقتطاع من أجورهم 

خسائر تضر أعمالهم ومكاسبهم بسبب تلحقهم حتى لا ، وتفاق لا يرضون عنهإ

  ب.الإضرا

، وتأثيرها على بصفة خاصةولهذا نقول بأن تأثير العولمة على الإضراب 

يركز عليها تشريع العمل في من الأوليات التي يجب أن بصفة عامة، علاقات العمل 

 شرع العمالي الجزائري مدعو الى:، ولهذا المنصوصه

المتعلق بالوقاية من النزاعات  90/02، وقانون تعديل قانون العمل بوجه عام  -

بشكل يردع  ،على وجه خاص الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

من سلطة أصحاب العمل وخاصة في القطاع الخاص، ويكفل ممارسة هذا الحق من 

ق تعزيز تدابير الحماية للعمال المضربين كإستجابة فعالة طرف العمال عن طري

لتحديات العولمة، وحتى تتلاءم مع البيئة الجديدة لعلاقات العمل، خاصة أن تشريع 

العمل الجزائري يعتبر قديما نوعا ما مقارنة بالتطورات التي يشهدها عالم الشغل 

 وتأثيرات العولمة عليه.
باعتباره  توافق الآراء،لى يزة أساسية للوصول إكركجتماعي فتح باب الحوار الإ -

، وبهذا ثلي الحكومة وأصحاب العمل والعماليشتمل على مفاوضات واستشارة بين مم

، ذلك من أجل الوصول للغاية صعبا الحوار فيه أصبح معال في أمل بريق بمثابةفهو 

 لى حلول وإرساء سيادة القانون.إ
على احترام صاحب العمل للقانون مما يحقق تفعيل دور تفتيش العمل الذي يعمل  -

العمالية، الأمر الذي يقلل من حماية للعامل بالإضافة الى تفعيل دور النقابات 

 ضرابات، وهو ما يحقق مصلحة للطرفين.الإ
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 الجماعية.  العمل منازعات مجال في والمصالحة مهام التسوية خولها
جويلية  27تعبدهم، الجزائريين وتسجنبية بالجزائر تاكل عرق الشركات الأ .33

 www.elmakam.com/?p=11100نترنت: ، موقع الأ2013

 :بن حمزة حورية، العولمة والنقابية، موقع الأنترنت .34
 http://www.alnoor.se/article.asp?id=1081 
بيان بشأن العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  .35

للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة الثامنة الصادر عن 

بمراقبة تنفيذ العهد ، وتجدر الاشارة هنا الى أن هذه اللجنة مكلفة 1998 عشرة

 الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 www .djelfa.info :موقع الأنترنت النقابات العمالية، .36
 ي بن سالم ، موقع الأنترنت السابق.محمد عل .37

 

 الهوامش:

 

الإضراب في مصر، تقرير المنظمة المصرية حول الاضرابات والاعتصامات،  -(1)

 .01، ص2003، سنة  5220منظمة حقوق الانسان جمعية مشهرة برقم 

الطاهر بلعيور، الإضرابات العمالية في الجزائر، مجلة الواحات للبحوث  -(2)

 .168، ص2012، غرداية 16لعدد والدراسات، ا

مخلوف كمال، مبدأ السلم الإجتماعي في تشريع العمل الجزائري، دكتوراه علوم -(3)

 .06، ص 2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  مولود معمري ، تيزي وزو 

سعيد علي غافل، الإضراب الوظيفي، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية, ب -(4)

 .16، 15ص  سنة ، ص

 www.m.ahwar.orgإشكالية الحق في الإضراب ، موقع الأنترنت:  -(5)

واضح رشيد، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الإقتصادية  -(6)

 .113، ص 2003في الجزائر، دار هومة، الجزائر 

ري، ديوان أحمية سليمان، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائ -(7)

 .373، ص 2012المطبوعات الجزائرية،الجزائر 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  8نصت المادة  -(8)

.....الحق في -والثقافية على أنه:" تتعهد الدول الاطرف في العهد الحالي بأن تتكفل:

 الإضراب على ان يمارس طبقا لقوانين القطر المختص".

 

التي جاء فيها أنه: " اذا استمر الخلاف بعد استنفاذ  90/02من قانون  24لمادة ا-(9)

إجراءات المصالحة والوساطة المنصوص عليها أعلاه، وفي غياب طرق أخرى 

للتسوية، قد ترد في عقد أو إتفاقية بين الطرفين، يمارس حق العمال في اللجوء الى 

 أحكام هذا القانون". الإضراب وفقا للشروط والكيفيات المحددة في

 .374أحمية سليمان ، مرجع سابق، ص -(10)

بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل، جسور للنشر والتوزيع، الطبعة  -(11)



         سلامي أمال

294 

 

 .223، ص2003الثانية، الجزائر 

-(12) Amoura Amar , Droit du travaille et Droit sociale guide 

pratique, édition el maarifa, Alger 2002, p 2001. 

مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظيم القانوني لحق الإضراب في القانون المصري -(13)

والفرنسي والتشريعات العربية، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، 

 .147، ص 2009مصر 

 .378 -377أحمية سليمان ، مرجع سابق ، ص ص -(14)

الذكر التي  السالف المنظم للإضراب 90/02من قانون  32وهو ما أكدته المادة -(15)

 هذا أحكام احترام مع يمارس الذي الإضراب القانون حق تنص على أنه: "يحمي

 .القانون

 ".العمل علاقة الشروط هذه حسب فيه شرع الذي الإضراب يقطع ولا

ون في تجدر الاشارة هنا بأن التسخير هو أمر العمال والموظفين الذين يشتغل -(16)

 قطاع حيوي في البلاد بالالتحاق بعملهم لضمان سيرورة العمل في ذلك القطاع.

 السابق الذكر. 90/02من القانون  33المادة  -(17)

 

أمال بطاهر، النظام القانوني لحماية الأجور في القانون الجزائري، دار الجامعة  -(18)

 .51، ص 2013الجديدة، الاسكندرية 

سلطة المستخدم في تسريح العمال تأديبيا، ديوان المطبوعات سعيد طربيت،  -(19)

 .05، ص2001الجامعية، الجزائر 

-(20) Mohamed Nasser Eddine Koriche, tome 01, Droit  du travail , 

office des publications universitaires , Alger 2009,p193. 

 .307مخلوف كمال ، مرجع سابق ، ص -(24)

على أنه:"...تعتبر على الخصوص أخطاء  90/11من قانون  73مادة تنص ال -(22)

جسيمة يحتمل أن ينجر عنها التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات، الأفعال 

إذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا الأحكام التشريعية  -الأتية:...

 الجاري العمل بها في هذا المجال". 

 .283مرجع سابق ، ص مخلوف كمال ،-(23)

المؤرخ في  400552قرار المحكمة العليا، الغرفة الإجتماعية، رقم -(24)

 .433، ص  02، العدد 2008، مجلة المحكمة العليا  09/04/2008

رعد سامي التميمي، العولمة والتنمية البشرية في الوطن العربي، دار دجلة ،  -(25)

 .27، ص2013الاردن 

الزهراء، تأثير العولمة على قانون العمل الجزائري ، دكتوراه  مأموني فاطمة -(26) 

 .04، ص 2012/2013علوم كلية الحقوق ، جامعة وهران 

 .28رعد سامي التميمي، مرجع سابق، ص -(27)

 .05مأموني فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص-(28)

، موقع  13/1/2007محمد علي بن سالم ، العولمة وتأثيراتها في العمل النقابي،  -(29)
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 الأنترنت: 

   https://www.turess.com/echaab/1094 

المعدلة والمتممة على أنه:" يمكن  90/11 القانون من 12 حيث نصت المادة -(30)

 الحالات في الجزئي التوقيت الكامل أو بالتوقيت محدودة لمدةّ العمل ابرام عقد

 :صراحة أدناه المنصوص عليها

 .متجددّة غير خدمات أو أشغال بعقود مرتبط عمل لتنفيذ يوظف العامل عندما -

 ويجب على مؤقتا، عنه تغيب منصب في مثبت عامل باستخلاف الأمر يتعلّق عندما -

 =.لصاحبه العمل بمنصب يحتفظ المستخدم أن

 .متقطع طابع ذات دورية اجراء أشغال المستخدمة الهيئة من الأمر يتطلب عندما -

 .موسمية أسباب أو ايد العملتز ذلك يبرر عندما -

  ." طبيعتها بحكم مؤقتة أو محدودة مدة أشغال ذات أو بنشاطات الأمر يتعلق عندما -

" عام webstarونشير هنا الى أن الخوصصة مصطلح ظهر في قاموس " -(31)

" privatisation" وعن الفرنسية " privatize، ترجمة للكلمة الانجليزية " 1983

ي الجزائر، والخصخصة في دول المشرق، والتخصيص في تونس ،الى الخوصصة ف

، وتعرف بأنها التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص أو تحويل الملكية العامة 

الى ملكية خاصة باستبعاد رأس المال ، عطاء الله بوحميدة ، التسريح  لسبب 

 .66، ص 2009اقتصادي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 

 عديدة وصلاحيات مهام المشرع خولها عمومية إدارية هيئة هي العمل مفتشية-(32)

 والتنظيمية التشريعية الأحكام مدى تطبيق على والتحقيق والرقابة التفتيش في مجال

 كما لهم وتقديم الإرشادات العمال والمستخدمين ومساعدة بالعمل والاتفاقية الخاصة

 العمل الجماعية.  منازعات مجال يف والمصالحة مهام التسوية خولها

جويلية  27الشركات الأجنبية بالجزائر تاكل عرق الجزائريين وتستعبدهم،  -(33)

 ، موقع الأنترنت: 2013

 .www.elmakam.com/?p=11100 

 بن حمزة حورية، العولمة والنقابية، موقع الأنترنت:  -(34)

http://www.alnoor.se/article.asp?id=10818 

بيان بشأن العولمة وأثرها على التمتع بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية  -(35)

الصادر عن للجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الدورة الثامنة 

بمراقبة تنفيذ العهد الدولي ، وتجدر الإشارة هنا الى أن هذه اللجنة مكلفة 1998 عشرة

 قتصادية والإجتماعية والثقافية.الخاص بالحقوق الإ

 www .djelfa.infoالنقابات العمالية، موقع الأنترنت:  -(36)

 محمد علي بن سالم ، موقع الأنترنت السابق. -(37)

 


